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 ســــــــــــــــمِ اِ الرحمنِ الرحيــــــــــــــــمِبِ
 المقدمة

ـا كـان الفـرد . مع بصورة عامة والفرد بصورة خاصـةعلى المجتیرتكز النظام الاجتماعي  إنَّ       ولمَّ
هــي الإنســانیة إنَّ مظهــر الشخصــیة و . یعــیش فــي المجتمــع فإنَّــه لا یســتكمل شخصــیته إلاَّ بالحریــة 

وكــل التــزامٍ أساســه . فــلا یخضــع لواجبــاتٍ إلاَّ إذا كــان قــد ارتضــاها مختــاراً  المســتقلة،الإرادة الحــرة 
ووجـود الفـرد داخـل . ریـة الشخصـیة الرضا یتماشى مع القـانون الطبیعـي الـذي یقـوم علـى أسـاس الح

المجتمع یحتاج إلى نوعٍ من التعـاون لیحصـل علـى مـا یحتـاج إلیـه ، وقـد نشـأ عـن هـذا التعـاون بـین 
رابطـة اجتماعیـة تعبِّـر عـن التعـاون  بوصـفه )نظام العقد(على ما یحتاجونـه  ولحصللأفراد المجتمع 

 .بین الأفراد في المجتمع 

ته من مبـدأ       الـذي یعبـر عـن احتـرام العقـد مـن قبـل أطرافـه ؛ )  سـلطان الإرادة( ویستمد العقد قوَّ
نَّ المهمـة التـي یضـطلع بهـا ؛ إذ إ) الرِّضـائیة(عـن توافـق إرادتـین ، وهـو مـا یسـمَّى مبـدأ  اً كونه ناتجـ

 .رین بحیث لا تتعارض هذه الحریة مع حریات الآخ شخصالقانون هي تحقیق حریة كل 

عنى بـه ، ولـیس علیـه بعـد ذلـك أن إنَّ هذا التوازن بین الحریات هو ما یجب على المُشَرِّع أن یُ      
علیـه أن یـرى  كمـا لـیس. ما تقتضیه مبادئ الأخلاق یرى ما إذا كان النشاط الفردي الحر یتَّفق مع 

ب أن یحمیــه القــانون لا إلــى أيِ حــدٍّ یتَّفــق صــالح المجمــوع مــع صــالح الفــرد ؛ فــالفرد هــو الــذي یجــ
 .المجموع 

ـــ       ویترتــب ، ) العقــد شــریعة المتعاقــدین(ویتفــرَّع عــن مبــدأ ســلطان الإرادة قاعــدة عامــة تُعــرف بـ
مبـدأ (وهـو مـا یسـمى ، على هذه القاعدة أنَّه لا یجوز للقاضي تعـدیل العقـد خلافـاً لإرادة المتعاقـدین 

ذ العقــد كالتزامــه بتنفیــذ فیــذه كمــا یُنَفِــذ القــانون فالتزامــه بتنفیــإذ یجــب علیــه تن، ) القــوَّة الملزمــة للعقــد
المؤمنـــون عنـــد (ه الحـــدیث الشـــریف وهـــذا مـــا تضـــمنَّ ،؛ لأنَّـــه قـــانون المتعاقـــدین وشـــریعتهما القـــانون

نـصَّ  ه أو یعفـي مـن التـزاملـم یتضـمنَّ  اً بأن یضیف إلیـه التزامـ لهأن یعدِّ  همفلا یجوز لأحد) شروطهم
 .اتفاق الطرفینعلیه إلاَّ ب

وقـــد أبـــرزت عوامـــل التطـــور الاقتصـــادي والاجتمـــاعي والأخلاقـــي عیـــوب هـــذا المبـــدأ ومخـــاطر      
الأخذ به على إطلاقه ، كما أظهرت ما یؤدي إلیه من خلل في مـوازین العلاقـات القانونیـة ، وكـذلك 
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أن تقــف عنــدها ؛ وقــد تجــاوزت هــذه الحریــة الحــدود التــي یجــب ، مــا یــنجم عنــه مــن ظلــمٍ واســتغلال 
كونها تؤدي إلى استغلال الأقویاء للضعفاء ؛ مما أدى إلى انتقاص مبدأ سلطان الإرادة فدفع العدیـد 
 ،مــن المشــرعین إلــى إدخــال الكثیــر مــن القیــود علــى هــذا المبــدأ وبمــا یتَّفــق مــع المصــالح الاجتماعیــة

دة في مرحلة تكوین العقد فجاءت تلك النصوص في صورة نصوص قانونیة آمرة تحد من حریة الإرا
؛ إذ تعطــي تلــك النصــوص للقاضــي حــق تعــدیل العقــد فــي أیضــاً ، كمــا تحــد منهــا فــي مرحلــة تنفیــذه 

ویكون تطبیق هذه النصوص من خلال السلطة التـي . حالة وجود اختلال في التوازن المطلوب فیه 
لطة تمثـل ضـرورة حتمیـة یتمتع بها القاضي المدني في حل المنازعات المعروضة أمامه ، وهـذه السـ

ـــذلك یتعـــین علـــى القاضـــي أن یراعـــي الضـــوابط . ، وخصیصـــة جوهریـــة للـــدعوى والقاضـــي  ووفقـــاً ل
 .والقواعد المنظمة لها 

 أسباب اختیار الموضوع واهمیته : أولاً 

هـو السـلطة التقدیریـة التــي  )العراقـي والمصـري والأردنــي(إنَّ مـن عوامـل تطـور القــانون المـدني      
ها المشرع للقاضي المدني في تطبیق أحكام القانون وفقـاً للظـروف بحیـث جعـل أحكـام القـانون أعطا

ویواجــه بهــا مــا یتغیــر مــن ملابســات ،ر بهــا القــانون تطــویراً مســتمراً أداة طیعــة فــي یــد القاضــي یطــوّ 
ل ما أن یتفقا علیه ، بل وإلى تعدی ان إلى استكمال ما فات المتعاقدانوأحوال تصل في بعض الأحی

تم الاتفاق علیـه فیمـا بینهمـا غیـر أنَّـه وقـف عنـد حـدود معقولـة تمنـع مـن الخلـط بـین وظیفـة التشـریع 
وإنَّ بلــوغ هــذه أحــدى الغایــات التــي شــرعت مــن أجلهــا القــوانین،نَّ العــدل هــو إذ إووظیفــة القضــاء ، 

 .الغایة یتوقف على سلامة الوسیلة التي تتولى تحقیقها 

ة في القاضي الذي یتوقف على قضائه تحقیـق العدالـة ، فالعـدل الـذي ینبعـث وتكمن هذه الوسیل    
 . من شعور القاضي ووجدانه هو الذي یجعل القانون صالحاً في المجتمع 

هــذه الســلطة تعــد  علــى أســاس إنَّ خطورة ؛ الفــي تعــدیل العقــد بــالتقدیریــة ســلطة القاضــي  وتتســم     
العقـد شـریعة (( ي تحكم العقد ، وهو المبـدأ الـذي یقضـي بـأنَّ خروجاً على أهم المبادئ القانونیة الت

فلا یجوز تعدیله أو إنهـاءه علـى انفـراد ، كمـا لا یجـوز ذلـك حتـى للقاضـي الـذي یجـب )) المتعاقدین
لــذا كــان لزامــاً علینـــا . علیــه احتــرام مــا اتفقــت علیــه إرادة المتعاقــدین ، وتطبیـــق بنــود العقــد كقــانون 

میة وظیفة القاضي وحقیقة الـدور الإیجـابي الـذي یجـب أن یقـوم بـه فـي سـبیل تسلیط الضوء على أه
تحقیــق العدالــة التعاقدیــة بالتــدخل لإنهــاء مظــاهر اخــتلال التــوازن العقــدي عــن طریــق إیجــاد وســائل 
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تضمن حمایة المصلحة المشتركة لأطراف العقد والمحافظة على التـوازن العقـدي واسـتقراره مـن أجـل 
د للإلتـزام لـیس هـو الـذي یـتم فیـه اتفـاق إرادتـین علـى لأن العقد السلیم المولِّ ؛ ضعیفة حمایة الفئات ال

لأن للعقـد منـافع اجتماعیـة ؛وإنما هو العقد الذي تتناسب فیه منافع الطرفین . إنشاء التزامات فحسب
رع التـدخل علـى المجتمـع لـذا كـان واجبـاً علـى المشـ إنَّما أثره ینعكسولا یقتصر أثره على المتعاقدین 

 . لتنظیم أحكامه 

 مشكلة البحث: ثانیاً 

فــي تعـــدیل العقــد العدیـــد مـــن التســاؤلات المهمـــة والتـــي  التقدیریـــة یثیــر موضـــوع ســلطة القاضـــي     
د مفهوم السلطة التقدیریـة للقاضـي بحسـبان منها ضرورة تحدی، ینبغي التعرض لها بالبحث والدراسة 

؛ لأنَّهـــا توجـــد جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع الســـلطة ســـلطة تقدیریــةان ســلطة القاضـــي فـــي تعـــدیل العقـــد هـــي 
قبــل  التقــدیر لیــه عنــد مباشــرته لســلطته فــي تعــدیل العقــدإذ یتعــین ع ،القضــائیة التــي یملكهــا القاضــي

ثــمَّ ضــرورة تحدیــد مفهــوم تعــدیل العقــد باعتبــاره اســتثناء مــن قاعــدة العقــد شــریعة المتعاقــدین  القضــاء
ألأوضاع القانونیة التي تشتبه به ؟ وبیان الأسباب التي دفعت المشرع وضرورة تمییزه عن غیره من 

ثـم مـا هـي الحـالات التـي ، إلى وضع نظریات عامـة تجیـز للقاضـي تعـدیل العقـد فـي حـالات معینـة 
ـــد  ـــول محـــل المتعاقـــدین فـــي تحدی ـــد ؟ وهـــل یملـــك ســـلطة الحل یتـــدخل فیهـــا القاضـــي فـــي تعـــدیل العق

ســلطة الممنوحــة لــه فــي تعــدیل العقــد هــي ســلطة وجوبیــة أم جوازیــة ؟ الالتزامــات التعاقدیــة ؟وهــل ال
 وهل یستطیع القاضي التدخل بتعدیل العقد من تلقاء نفسه أم أنَّ ذلك یتوقف طلب ذوي الشأن ؟.

 .سیكون علیها مدار البحث والدراسةهذه الأسئلة وغیرها هي ما    

 منهج البحث: ثالثاً 

 :منهج الآتي سوف یتبع في هذا البحث ال     

إذ ســوف ؛ یــتم مــن خلالــه عــرض النصــوص القانونیــة والقــرارات القضــائیة :  المــنهج التحلیلــي – ١
تتضـمن الدراســة مجموعــة مــن القــرارات القضــائیة الصــادرة مــن محكمــة التمییــز العراقیــة ، أو محكمــة 

تضـمین ذلـك نقـد الـنقض المصـریة أو الأردنیـة ، بحسـب تعلقهـا بالموضـوع الـذي سـوف تـرد فیـه مـع 
وتحلیل النصوص القانونیة والأحكام القضائیة عنـد الحاجـة وبیـان مـدى مطابقـة النصـوص القانونیـة 

 ) .في تعدیل العقد التقدیریة سلطة القاضي(مع أحكام موضوع البحث 
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ــارن -٢ ســوف نســتخدم المــنهج المقــارن لكــي نــتمكن مــن تغطیــة جزئیــات البحــث ، :  المــنهج المق
قارنــــة للنصــــوص القانونیــــة المتعلقــــة بتعــــدیل العقــــد فــــي القــــانون المــــدني العراقــــي وســــوف تكــــون الم

لعربیة الأخرى والسبب في ذلك هو اعتقادنا أنĎ المقارنة بالقوانین المدنیة ا ؛والمصري والأردني فقط 
لة سوف یتجاوز السقف المحـدد قانونـاً لعـدد صـفحات الرسـا, أو القوانین الأجنبیة, أو الفقه الإسلامي
نَّ التخصـص فـي المقارنـة بـین هـذه القـوانین فقـط سـوف یعطـي ، ومـن جهـة أخـرى أ، هذا مـن جهـة 

ومــا ترتــب علیــه مــن كثــرة ، الرســالة میــزة بــارزة أمــام الانفتــاح فــي الدراســات العلیــا فــي وطننــا العربــي 
 .الكتابة في العلوم القانونیة

 هیكلیة البحث: رابعاً 

 :فصول وخاتمة على النحو الآتي  یتكون هذا البحث من ثلاثة    

، ویتكـــون هـــذا )قـــدفـــي تعـــدیل العالتقدیریـــة ماهیـــة ســـلطة القاضـــي (تناولنـــا فـــي الفصـــل الأول و      
، اختص المبحث الأول منهما ببیان مفهوم السـلطة التقدیریـة ، فـي حـین اخـتص الفصل من مبحثین

 . به عما یشتبهالعقد وتمییزه  مفهوم تعدیلالمبحث الثاني ببیان 

قد ، و ) في تعدیل العقد في مرحلة التكوینالتقدیریة سلطة القاضي (وتناولنا في الفصل الثاني       
فـي تعـدیل التقدیریـة اخـتص المبحـث الأول منهمـا بسـلطة القاضـي اشتمل هذا الفصـل علـى مبحثـین 

قاضـي التقدیریـة فـي الثـاني سـلطة ال العقد في حالة الغبن المقترن بالاستغلال ، وتناولنا فـي المبحـث
 .الإذعان  تعدیل عقود

، ) فــي تعـدیل العقــد فـي مرحلــة التنفیــذ التقدیریــة ســلطة القاضـي(فـي حــین تناولنـا فــي الفصــل الثالـث 
التقدیریـة وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث ، تناولنا في المبحث الأول منها سلطة القاضـي 

فــي التقدیریــة فــي تعــدیل العقــد فــي الظــروف الطارئــة ، وجعلنــا المبحــث الثــاني منهــا لســلطة القاضــي 
التقدیریــة فــي تعــدیل التعــویض الاتفــاقي والقــانوني ، أمــا المبحــث الثالــث فخصــص لســلطة القاضــي 

 .تعدیل الأجل الإتفاقي

. إلیها من خـلال هـذا البحـث وأخیراً تكون الخاتمة التي تتضمن أهم النتائج التي سوف نتوصل     
ثـم مصـادر . ثم المقترحات التي نعتقد أنها تمثل الحلول اللازمة لما توصلنا إلیـه مـن بعـض النتـائج 

 .البحث ومراجعه 


